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 ،ر لاع على الدس   عد الا
  ن وعلى اد القان ة 1( رق الات اصات أن 1972) ل زارات اخ ات ال زراء وصلاح   وتعدیلاته، ،ال
  ن وعلى اد القان ة 5( رق الات ل شأنفي  1975) ل ، ال ار   ال
  ن وعلى اد القان ة 5( رق الات ن إصدار  1985) ل عاملات قان ة ال دن   وتعدیلاته، ،ال
  ن وعلى اد القان ة 3( رق الات ن إصدار  1987) ل ات قان   وتعدیلاته، ،العق
  ن وعلى اد القان ة 11( رق الات ن إصدار  1992) ل ة الإجراءات قان دن   وتعدیلاته، ،ال
  ن وعلى اد القان ة 35( رق الات ن إصدار  1992) ل ة الإجراءات قان زائ   وتعدیلاته، ،ال
  ن وعلى اد القان ة 37( رق الات ارة اتالعلام شأنفي  1992) ل   وتعدیلاته، ،ال
  ن وعلى اد القان ة 18( رق الات عاملات شأنفي  1993) ل ارة ال   وتعدیلاته، ،ال
  ن وعلى اد القان ة 24( رق الات ة شأنفي  1999) ل ا ئة ح ها ال   وتعدیلاته، ،وت
  ن وعلــــى ــــاد القــــان ة 4( رقــــ الات ــــ ئــــة شــــأنفــــي  2000) ل ق  ه ــــة اقلــــلأور  الإمــــارات وســــ ال ــــلع ال  ،وال

   وتعدیلاته،
  ن وعلى اد القان ة 7( رق الات ق  شأنفي  2002) ل ؤلف حق ق  ال ق اورة، وال   ال
  ن وعلـــى ـــاد القـــان ة 17( رقـــ الات ـــ ـــ شـــأنفـــي  2002) ل ـــة ت ا ـــة وح ل ة ال اع ـــ ـــراءات ال ـــراع ل  الاخ

م اذج والرس ة، وال اع     ال
 اد رق ن الات ة 8( وعلى القان ة، 2004) ل ال رة ال ا ال     في شأن ال
 ) اد رق ن الات ة 17وعلى القان ، 2004) ل ار ر ال ة ال اف   في شأن م
 ) اد رق ن الات ة 1وعلى القان ة، 2006) ل رون ارة الال عاملات وال   في شأن ال
  اد رق (وعلى ن الات ة 24القان ه 2006) ل ة ال ا   وتعدیلاته، ،لفي شأن ح
 ) اد رق ن الات ة 6وعلى القان اله 2007) ل أم وت أع ئة ال اء ه   وتعدیلاته، ،في شأن إن
  اد رق (وعلى ن الات ة 4القان ة، 2012) ل اف   في شأن ت ال
  اد رق (وعلى ن الات ة 2القان رة، 2014) ل غ آت ال ارع وال   أن ال
 ن ا اد رق (وعلى القان ة 12لات ات، 2014) ل ا ة مدققي ال  أن ت مه
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  اد رق (وعلى ن الات ة 2القان ارة 2015) ل ات ال ر  وتعدیلاته، ،أن ال
  اد رق (وعلى ن ات قان م  رس ة 9ال   ،وتعدیلاته ،أن الإفلاس 2016) ل
 اد رق (وعلى القا ن الات ة 14ن ال 2016) ل ة،أن ال اد مة الات زاءات الإدارة في ال   فات وال
  ــــاد رقــــ (و ن الات ة فــــي 2016ة ــــ) ل17علــــى القــــان ــــال ــــ وال ف ــــاء مراكــــز ال ــــة إن دن ازعــــات ال  ال

ارة،   وال
 اد رق (وعلى القان ة 19ن الات ، 2016) ل ار ة الغش ال اف   في شأن م
 ) اد رق ن الات ة 7وعلى القان ة،في شأن الإ 2017) ل ر   جراءات ال
 ) اد رق ن ات قان م  رس ة 8وعلى ال افة، 2017) ل ة ال ة الق   في شأن ضر
 ) اد رق ن الات ة 6وعلى القان ، 2018) ل  أن ال
 ) ـــــ ـــــاد رق ن ات ـــــان ق م  رســـــ ـــــى ال ة 14وعل ـــــ ـــــآت  2018) ل ـــــ ال ـــــز وت ر ـــــرف ال   فـــــي شـــــأن ال

ال ة ال  ة،والأن
 ) اد رق ن ات قان م  رس ة 19وعلى ال ار الأ 2018) ل اشر،أن الاس ي ال   ج
 ) ــاد رقــ ن ات قــان م  رســ ة 20وعلــى ال ــ ــل  2018) ل ــة ت اف ال وم ــل الامــ اجهــة جــرائ غ فــي شــأن م

روعة، ر ال ات غ ل ال   الارهاب وت
 اء على ما عرضه وزر ل و افقة م اد، وم زراءالاق   ،س ال

   :  

   
اد أرقام ص ال دل ب )، 96)، و(93، و()92و(، )73و( ،)72()، و71( و)، 11و( )،10و( ،)6و()، 4( :ُ

)، 153)، و(152(و )،151( )،144()، و139()، و123()، و121()، و118()، و112()، و104()، و101(و
)، 186()، و184()، و182()، و181)، و(180()، و176()، و174()، و172()، و166()، و162و(
)، 230)، و(229)، و(227)، و(224)، و(222()، و219()، و204()، و197()، و194()، و193(و

  ) 357)، و(302)، و(293)، و(292)، و(279)، و(257)، و(255)، و(243)، و(238)، و(232و(
اد رق م  ن الات ة 2(القان ة: 2015) ل ص الآت ه، ال ار إل    ال
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ادة (   )4ال
       

ــه،  .1 ــا  ــل ف ــة  ة ال ــل ئــة وال زارة واله اة لــد الــ ــ ات ال ــر ل ال ــ ــد  دیــد الق ــد وت ــا عــدا الق   ف
ن على ام هذا القان ر أح أتي لا ت   :ما 

ائها قرا  -أ اس در  ي  ات ال ر دهـا ال ـأنه نـص خـاص فـي عق ـا ورد  لـه ف زراء وذلـ  لـس الـ ر مـ م
زراء. لس ال درها م ي  ط ال ا عا لل ة ت ها الأساس ة أو أن أس   ال

ئـــــات   -ب ـــــات أو اله ؤس ـــــة أو إحـــــد ال ل ـــــة أو ال اد مـــــة الات ـــــل ال امـــــل مـــــ ق ال ـــــة  ل ات ال ـــــر   ال
ها عة لأ م ا ات ال ر امـل مـ تلـ الأو الاجهزة أو ال ال ـة  ل ات أخر م ات ال أو هـات، وأ شر ـر

عة ا ة ال ها الأساس ة أو أن أس دها ال أنه نص خاص في عق ا ورد  له ف  .لها وذل 
ئــــات أو الأجهــــزة   -ج ــــات أو اله ؤس ــــة أو إحــــد ال ل ــــة أو ال اد مــــة الات هــــا ال ــــاه ف ــــي ت ات ال ــــر   ال

عـــة أو  ا ات ال ـــر ة لا تقـــل عـــ (أو ال ـــ اشـــرة ب ـــر م اشـــرة أو غ رة م ـــ هـــا  ـــة مـــ أ م ل   %) 25ال
ـال  قه ونقلـه أو فـي م ـ عه وت ـ رـره وت راجه وت فط واسـ ب ع الـ ق ال ال الها والعاملة في م م رأس

ـ لـهُ ف زعهـا وذلـ  ـاه ونقلهـا وت ـة ال ل هراء والغاز وت اج ال اعها أو إن ع أن اقة  ـأنه نـص ال ا ورد 
ة. ها الأساس ات أو في أن ر ة لهذه ال أس د ال   خاص في العق

ات  - د ــر ــاد رقــ ( ال ن الات ــام القــان اؤها مــ أح ــي تــ اســ ة 8ال ــ ارــة  1984) ل ات ال ــر فــي شــأن ال
أس دهـــا ال ـــأنه نـــص خـــاص فـــي عق ـــا ورد  لـــه ف ن، وذلـــ  ـــام هـــذا القـــان أح ـــل  ـــل الع ة وتعدیلاتـــه ق   ـــ

ة. ها الاساس   أو أن
ة خاصة.  -ه اد ان ات جب ق ن  ام هذا القان اة م أح ات ال ر   ال

د ( .2 ال ها  ار إل ات ال ر ٍ م ال ـام هـذا  ب، /1ب على أ ـ أوضـاعها وفقـاً لأح ف ادة ت ج، د) م هذه ال
ــاب عــام أو الها فــي اك ة مــ رأســ ــ ــة ن رحــت أ اعــت أو  ن إذا  ها فــي  القــان ــال أأدرجــت أســه اق ال حــد أســ

 الدولة.

ادة    )6(ال
   

ــ .1 عل ــا ی ــز ف ر ــرف ال ــات ال ل اضــعة لال مــع مراعــاة م ــة ال ال ــه وإشــرافهــآت ال زر ، رقاب ــدر الــ
لــس إدارة اله ــدر م ة العامــة ف ــاه ات ال ــر ــا عــدا ال ات ف ــر ة لل ــ ال ــة  ــ لل ئــة قــرار القــرار ال

ــ لهــا  ــة ال ـــو ال ــام ال ط والأح ا ــ اعــد وال ـــة الق ــ قــرار ال ات  يعـــ أن ی ـــر ــب علــى ال
زام بها.  الال

ة. .2 ر ال اعد ومعای ة ت ق ؤول ال، م ب الأح ة، أو مدیروها  ر لس إدارة ال ل م  ی
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ادة (   )10ال
     

قـــ .1 ّل  ـــ ات تُ ـــل لـــ عـــ ال ها م ـــ ـــ فـــي ع ـــة ت زر، ل ـــراح الـــ ـــاء علـــى اق زراء، ب لـــس الـــ رار مـــ م
اشــر  ــي ت ات ال ــر ص ال ــرخ ط اللازمــة ل ا ـ ي، وال رات ة ذات الأثــر الاســ ــ راح الأن ــاق ص  ــ ـة، ت ال

ة. ا م هذه الأن     أ ن
ص ع .2 ــ ــة ال ة الل صــ ــاء علــى ت زراء، ب لــس الــ ــدر م ــد (ُ هــا فــي ال دیــد 1ل ــادة، قــراراً ب ) مــ هــذه ال

ة.  ا م هذه الأن اشر أ ن ي ت ات ال ر ص ال ط ترخ ا ي، وض رات ة ذات الأثر الاس   الأن
ــد رقــ ( .3 زراء وفقــا لل لــس الــ قــررة ل اصــات ال ــة 2مــع مراعــاة الاخ ة ال ــل ن لل ــ ــادة،  ) مــ هــذه ال

ة: ات الآت لاح  ال
دید   .أ ـي تؤسـس فـيت ات ال ـر افـة ال ـالس إدارات  ا في رأس مـال أو م ة ال اه ة ل ة مع  ن

اصها. اق اخ  ن
لس   .ب دها م ع ي  ط ال ا م وف ال دید الرس ات وت ر س ال ات تأس ل افقة على  ال

زراء د ( ال ها في ال ار إل ص ع2وال ام ال ادة، وذل مع مراعاة الأح ها في هذا ) م هذه ال ل
ة. اه ات ال أن شر ن   القان

ي أ  .4 ـ ال، أن  ـب الأحـ ـة،  ة ال ـل ة، أو ال ع هة ال زارة أو ال لب ال اء على  زراء ب لس ال ل
راكه  ا أو اشـ ـ ـة ال ة مل ـ عل ب رعات خاصة، م أ شر أو نص ی جب ت ها  ة تُ أن شر

ة ر   .في إدارة تل ال

ادة    )11(ال
   

ـل  .1 ارسه في الدولة ق ا الذ س ها ال ل ي ی راخص ال افقات وال افة ال ل على  ة أن ت ر ب على ال
ها. ا ارسة ن دء في م   ال

ها  .2 ـا اشـر ن ز لهـا أن ت ـ ة فـي الدولـة، و ـ ها الرئ ـ اشـر أن ـة داخـل الدولـة أن ت ؤس ة ال ـر ب علـى ال
.خارج الدو  ها على ذل   لة إذا نص عقد تأس

ــرعي  . 3 راقــب ال ــة وال ة الداخل ــرع ــة ال ــان الرقا ــاء ل ل ومــؤهلات أع ــ ــه ت ــدد ف زراء قــراراً  لــس الــ ــدر م
ـل تلـ  ط ع ا ـدد القـرار ضـ ة و رعة الإسـلام ام ال ها وف أح اشر أن ي ت ة داخل الدولة ال ؤس ات ال ر لل

ا ـــر ـــان، وعلـــى هـــذه ال ة الل ـــرع ـــة ال ـــان الرقا افقـــة ل ل علـــى م ـــ ها ال ـــ اشـــرة أن ـــل م ـــها وق عـــد تأس ت 
ة.   الداخل
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ــأم .4 ــال ال ــارف وأع ــال ال ة العامــة مزاولــة أع ــاه ات ال ــر شــر ز لغ ــ اصــة  لا  ان ال ــ تقــرر القــ مــا ل
ة لهذه الأ .ال ها خلاف ذل ج ادرة  ة أو القرارات ال  ن

ادة    )17(ال
 <<<

ـــد علـــى ( .1 ـــ ولا یز هـــا عـــ اث اء ف ـــر قـــل عـــدد ال ـــي لا  ة ال ـــر ـــدودة هـــي ال ة ال ـــؤول ة ذات ال ـــر ) 50ال
ال. ه في رأس ال قدر ح ه إلا  ل م أل  اً، ولا   خ شر

ــ رأس مــال  .2 ــأل مال ــدودة ولا  ة م ــؤول ة ذات م ــ شــر ل س وت ــار تأســ عــي أو اع ص واحــد  ــ ز ل ــ
ة ا ــؤول ة ذات ال ــر ــام ال ــه أح ــر عل ــها، وت عقــد تأس ارد  ــ ــال ال قــدار رأس ال زاماتهــا إلا  ة عــ ال ــر ل

ها. ع عارض مع  ا لا ی ن ف اردة في هذا القان دودة ال   ال

ادة    )72(ال
   

دودة اس  م غرضها، أو مـ اسـ واحـد أو أك .1 ة ال ؤول ة ذات ال ر اء، علـى أن ن لل ـر ـر مـ ال
احــد  ص ال ــ ة ال ــارة (ذ.م.م)، وفــي حــال شــر ع ــاراً  ــدودة"، واخ ة م ــؤول ة ذات م ــارة "شــر ع هــي الاســ  ی

احـد)"، و ـب أن  ص ال ـ ة ال ــدودة (شـر ة م ـؤول ـارة " ذات م ة ع ـر ـع اسـ ال ـاء علــى ی زراء ب لـس الـ ل
سعرض ا إجراءات تأس در قراراً  زر أن  فـ  ل ـا ی ـدودة"  ة ال ـؤول احد "ذات ال ص ال ة ال وإدارة شر
ها ع   .و

ــــدیر  .2 ــــدیرون  –إذا خــــالف ال ــــد ( -أو ال ــــ ال اصــــة 1ح اله ال ــــؤول فــــي أمــــ ا م ــــان ــــادة،  ) مــــ هــــذه ال
ض. ان لها مق ات إن  ع لاً ع ال ة، ف ر زامات ال ام ع ال ال  و

ادة (   )73ال
     

ادت ( .1 دودة على ال ال في ال ة ال ؤول ة ذات ال ر س ال ن.43) و(42ی تأس   ) م هذا القان
اء .2 ة سـ ـر ـال ال ب أع ـ ـأ  ـي ت لافـات ال ـرق حـل ال س  أسـ ـ عقـد ال ة وأ مـ  ب أن ی ـر بـ ال

ة. ر ال اء  ر  مدیرها أو ب ال

ادة    )92(ال
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لـس  .1 ـدیر أو م ة مـ ال عقـد بـدع اء، وت ـر ـع ال ن مـ ج ـ ـة ت م ة ع ع دودة ج ة ال ؤول ة ذات ال ر لل
ن  ــ ــة، و ال ة ال ــ ــة ال ــي تلــي نها ــ خــلال الأشــهر الأرعــة ال ة وذل ــ ــدیر مــرة واحــدة علــى الأقــل فــي ال ال

ع في ان ال اع. انعقادها في الزمان وال ة للاج اب الدع   خ
ن  .2 ـ ل ـر  لب ذل شـر أو أك ة للانعقاد إذا  م ة الع ع ة ال دیر دع ل م ال دیر أو ال ب على ال

ة على الأقل.10( ر ال ال ص رأس  %) م ح
ادة (   )93ال

      
ؤجلـة لعـدم ا .1 ـة ال م ة الع ع اء ال ـالاس ـادة ( ك ـ ال ـاب وفقـاً ل ن 96ال ـه  ،) مـ هـذا القـان ج ن ت ـ

ـ ـرو ال ط وال ا ـ ـة وفقـا لل م ـة الع ع ة لانعقاد ال ـأن وذلـ  يالدع زر بهـذا ال مـع ـدر بهـا قـرار مـ الـ
  :أتيمُراعاة ما 

ــــدة لا تقــــل عــــ  -أ ــــاع  ــــدد للاج عــــد ال ــــل ال ــــة ق م ــــة الع ع ة ال   ) 21 (أن یــــ الإعــــلان عــــ دعــــ
ر  ماً. واحد وع    ی

زر.  -ب در بها قرار م ال ي  رقة الاعلان ال اع وفقاً ل ة للاج ن إعلان الدع  أن 
ة ال  -ج دی ة ال ق لة أو م خلال وسائل ال ب م اء  ر ار ال ة. يإخ ر س لل أس ها عقد ال ص عل   ی
اع ال  - د ة لاج ة م أوراق الدع ة ب ة ال ل ار ال ل الإعلان.إخ ة ق م ة الع   ع

ـاني فـي  .2 ـاع ال ـاع الأول، والاج عـد الاج ـان وتـارخ وم ال وم ة على جدول الأع ل إعلان الدع ب أن 
ر احــال عــدم  ــ ــ فــي ح ــان صــاحب ال ــاع الأول، و ة الاج ــ ني ل ــاب القــان ــال ال ــة اك ع ــاع ال ج

ــاره مــ  ــه مــ  ــب ع از أن ی ــة وجــ م ــر الع ص مــ الغ ــدیر أو مــ شــ اء ال ــر ــر ال اء مــ غ ــر ال
ـــة  ع ـــال ال درجـــة فـــي جـــدول أع عات ال ضـــ ـــة ال اق ـــه  فـــي م ـــة وأحق ا ال ـــل خـــاص ثابـــت  جـــب ت
ة  ــ ب ل لــ ني ال ــاب القــان ات وال ــا ــدیر ومــدق ال لــس ال ــدیر أو م ــه الأســئلة إلــى ال ج ــة وت م الع

اعات الاكلٍ م  ها.ج ادرة ف ة والقرارات ال م ة الع  ع
ة وسـائل  .3 اسـ ت علـى قراراتهـا ب ـ ـر فـي مـداولاتها وال راك ال ة واش م ات الع ع اعات ال ز عقد اج

ي ط ال ا عد، وفقا لل ر ع  ة لل دی ة ال ق أن.  ال زر بهذا ال   عها ال

ادة   )96( ال
         

ة  .1 ــ ني ل ــاب القــان قــ ال ــر، ی ة أك ــ ة ن ــر س ال ــدد عقــد تأســ ــة ا نعقــادامــا لــ  م ــة الع ع ــاع ال ج
ة ( قل ع ن ن ما لا  ل اء  ـادة 50ر شر ة، وذلـ مـع مراعـاة نـص ال ـر ال ال ـص رأسـ ٪) مـ ح

ن.95(  ) م هذا القان
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فر ال .2 ـد (إذا ل ی ـ فـي ال ـ ال ـاع الأول علـى ال ني فـي الاج ة 1اب القان ـادة، وجـب دعـ ) مـ هـذه ال

ــــة إلــــى  م ــــة الع ع ــــي مــــدة لا تقــــل عــــ (اال عــــد م عقــــد  ــــاع ثــــان  ــــاوز (5ج ــــام ولا ت ــــة أ   ) 15) خ
ــاع ال ــر الاج ــاع الأول وُع مــاً مــ تــارخ الاج ــر ی ــة ع ــان عــدد ــانيخ ــاً  اً أ ــ  صــ اضــر مــا ل ال

ال. ص رأس ال ددة م ح ة م ر ن ب ح س على وج أس ص عقد ال  ی
ـــص  .3 ـــة ال أغل ة إلا إذا صــدرت  ــة صـــ م ـــة الع ع ن قــرارات ال ـــ ن، لا ت ــام هـــذا القــان مــع مراعـــاة أح

ر ة أك س على أغل أس ص عقد ال اع ما ل ی الاج لة   . ال

ادة (   )101ال
         

ــــادة ( .1 اء مــــا ورد فــــي ال الها 85اســــ ــــادة رأســــ ة ولا ز ــــر س ال ز تعــــدیل عقــــد تأســــ ــــ ن لا    ) مــــ هــــذا القــــان
لــة فــي  ــص ال ــاع ال ن ثلاثــة أر لــ اء  ــر افقــة عــدد مــ ال ــه إلا  ف ــة اأو ت م ــة الع ع ــاع ال ج

ة الزــادة أو ا ،علــى الأقــل ــ ن ن ــ ةوت ــر اء فــي ال ــر ــص ال ة ح ــ ض وفقــاً ل فــ ال ،ل ــع الأحــ   وفــي ج
ز زادة  عاً.الا  ه ج افق اء إلا  ر زامات ال   ل

ـر  .2 هـا للغ ة فـي ذم رت ن م داد دی ة أو ل ف ة م ال ر ة ضرورة لإنقاذ ال ر انت الزادة في رأس مال ال إذا 
ة أو مـــ  ـــر ـــالي لل ـــدیر ال ـــر ال قر ـــا ل ة وفقً ـــ ـــ ال ق ـــ ت ـــدادها ول ـــة ل اف لة ال ـــ ـــ ال ل م مقامـــه، ولا ت قـــ

ـــد ( هـــا فـــي ال ص عل ـــ ـــ 1ال ل علـــى ح ـــ ـــاء لل ء إلـــى الق ـــ ـــ لأ شـــر الل ـــادة، ف ) مـــ هـــذه ال
ل ع ــ ن، وفــي حــال تعــذر أ شــر عــ ســداد  م ة أو ســداد الــدی ــر القــدر الــلازم لإنقــاذ ال ــال  ــادة رأس ال بز
زاماته ة على الزادة،  لأ شر  ال رت هآال دد ع ـص فـي  ،خر أن  الـة عـدد ح ب له في هذه ال و

. ر ه وع هذا ال عادل ما دفعه ع نف ة  ر   ال

ادة (   )104ال
     

ـــ .1 ـــدودة الأح ة ال ـــؤول ة ذات ال ـــر ـــر علـــى ال ن، ت ـــه نـــص خـــاص فـــي هـــذا القـــان ـــا لـــ یـــرد  علقـــة ف ام ال
ها ع ف و ي ت ة ال اه ات ال ر ه ،ال ضع وردت ف ل م ئة في  ل اله ة م ة ال ل ل ال   .وت

ـــراح ـــدر  .2 ـــاء علـــى اق زراء ب لـــس الـــ ات ذات م ـــر قهـــا علـــى ال اجـــب ت ـــام ال ـــ الأح زر قـــراراً ی الـــ
ة  ـــر ـــام ال هـــا أح فـــ ف ـــي لا ت ـــالات ال ـــدودة فـــي ال ة ال ـــؤول ة ال ـــؤول ة ذات ال ـــر عـــة ال ة و ـــاه ال

ن  ـــام هـــذا القـــان عـــارض مـــع أح ـــالف أو ی ـــا لا  ـــدودة و ـــدد القـــرار ال ـــ، علـــى أن  د  ـــ ق راف ذات الأال
فقات العلاقة ة لل وال دودةال ة ال ؤول ات ذات ال   .ر
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ادة    )112(ال
   

قل عد .1 ه لا  ة م ب ن ل ؤس ائها عـ ثلاثـة ار ال ـاذ إجـراءات د أع لى ات ـ " ت ـ ؤس ـة ال ى "ل ـ ت
ة ـــر س ال قدمـــة إلـــى  ،تأســـ قـــارر ال دات والدراســـات وال ـــ افـــة ال ـــال  ة ودقـــة واك ـــؤولة عـــ صـــ ن م ـــ وت
ة ع هات ال  .ال

ض  .2 ــ تفــ ؤس ــة ال ز لل سأــ أســ ــاز إجــراءات ال عــة وإن ا ــر فــي م ص مــ الغ ــائها أو شــ لــد  حــد أع
أن. ئة في هذا ال عها اله ي ت ط ال ا ة وف ال ة ال ل ئة وال  اله

اب. .3 ات للاك ا اً ومدق ح ن اراً قان اً وم اراً مال ؤس م ة ال  ب أن تع ل

ادة    )118(ال
    

ة .1 اً ع ة ح ر ه في ال ا مقابل أسه قدم ة أن  ر ي ال ؤس هاها تقن ، وز ل  .على نفقة مقدم
ة .2 ص الع ط والإ ن تق ال ا أن. يجراءات الوفقاً لل ئة بهذا ال  در بها قرار م اله
قــ الا .3 ب وإعــداد لل لــ ق ال ــال ــام  ــه مــ الق دات یــر أنهــا ضــرورة ل ــ مــات أو م ــة معل ـــلاع علــى أ

عــ علــى ل فــاءة و ــ  ق ــاذ الإجــراءات اللازمــة تقرــر ال ال، ات ــب الأحــ لــس الإدارة،  ــ أو م ؤس ــة ال
لب. دات خلال أقرب وقت م م تارخ ذل ال مات ووثائ وم لب م معل ا  ده  زو   ل

ة  .4 ـــؤول ن م ـــ لـــس الإدارة ت ـــ وم ؤس ـــة ال ـــ -إن وجـــد-ل انـــات ؤ م ـــال ال ـــة واك فا املـــة عـــ دقـــة و ة  ول
مات، عل هامه. وال رص في أدائه ل ص ال ة ال ا ق بذل ع ب على ال   و

ــ .5 ــ مقــ آخــر إذا اق ز لهــا تع ــ ــه، و ــراض عل ــ والاع ق ــة تقرــر ال اق ئــة م ة  ىلله ــر الأمــر علــى نفقــة ال
س. أس ت ال  ت

ا .6 ع ـــازاً أو حقـــاً فـــي اســـ ص العـــام ام ـــ قدمـــة مـــ ال ـــة ال ـــص الع ـــة أو ال ن ال ـــ ز أن ت عـــض ـــ ل 
ال العامة.   الأم

ادة    )121(ال
    

قــع علــ .1 ــ  ىی ؤس ــة ال ــاب ل ــرة الاك لــس الإدارة ن نــ  -إن وجــد-وم انــات  ن و ة ال ــؤول عــ صــ م
ـاب العـام ومـ  ـة الاك ل ة فـي ع ـار ـراف ال ـار والأ ع علـى ال رة، و اردة في تل ال مات ال عل وال

ب  ؤولاً في أدائهی ه م ل م ن  رص و ص ال ة ال ا ه بذل ع هامه. ع   ل
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ـل بـدء  .2 ـة ق اللغـة العر ا  ـدر إحـداه م ت ـ یـ ل ف م ـرة تعلـ فـي صـ ـاب العـام ب ة للاك ن الـدع ت
ل على الأقل. ام ع ة أ اب   الاك

انا .3 ئــة ب ــدد اله لــب ت ــى  ق ــاب فــي الأســه  ن الاك انــات عــ اســ  ،تــهــ ص ب ــ ل علــى وجــه ال ــ و
ـي  ه وعـدد الأسـه ال ـ ه وج الدولة ومه انه  ب وع اب واس ال ة وغرضها ورأس مالها وشرو الاك ر ال

امها الأساسي. ة ون ر س ال ام عقد تأس ل أح ق ها وتعهده  اب ف  یرد الاك

ادة    )123(ال
   

ــام .1 أح ــادة ( دون إخــلال  الها 10ال ــادة رأســ ــد ز ــها أو ع ــد تأس ة ع ــر ن لل ــ ز أن  ــ ن،  ) مــ هــذا القــان
ر  ة أو أك عهد تغ ئة.م در بها قرار م اله ي  ط والإجراءات ال ا رو وال ئة وفقاً لل ه اله اف عل   ت

ال .2 ة  غ عهد ال ا م ط وشرو مزاولة ن ا ئة قراراً  لس إدارة اله  دولة.در م

ادة    )139(ال
       

ئـة  افقـة اله عـد م ة  ـر ز لل ـ ن،  ـام هـذا القـان امهـا مع مراعاة أح ـها أو ن عـدیل عقـد تأس إصـدار قـرار خـاص ب
ة م هذا القرار. ة ب ة ال ل د ال ة تزو ر ب على ال   الأساسي، و

ادة    )144(ال
     

ــادة ( .1 ــام ال ت 143مــع مراعــاة أح ــ ال لــس الإدارة  ــاء م ــة أع م ــة الع ع ــب ال ن، ت ) مــ هــذا القــان
لــس  ــاء أول م ة أع ــر ــام الأساســي لل ا فــي ال ــ ع ــ أن  ؤس ز لل ــ اء مــ ذلــ  ــي، واســ راك ــر ال ال

  إدارة.
اه عدد م ا .2 ل م ن ل ي أن  راك ت ال ال د  ق م و قـ ـث  هـا  ل ـي  او عدد الأسه ال ات  لأص

، علـــى أن لا  رشـــ ـــاره مـــ ال زعهـــا بـــ مـــ  لـــس الإدارة أو ت ة م ـــ رشـــح واحـــد لع ت بهـــا ل ـــ ال
زته. ي  ات ال اره عدد الأص رش الذی اخ ها لل ي  ات ال اوز عدد الأص   ی

ام الا .3 ن وال ام هذا القان لس الإمع مراعاة أح اء م ن أع ز أن  ة،  ر رة م ساسي لل دارة م ذو ال
. اه ر ال  غ

انــات  .4 ئــة ال ــدد اله ــي، وت زهــا الرئ لــس إدارتهــا فــي مر ــاء ومقــرر م ل لأع ــ فظ  ــ ة أن ت ــل شــر علــى 
ل. افرها في هذا ال  اللازم ت
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ال .5 ارد  ــ ة ال ــر لــس إدارة ال ــاء ومقــرر م ل أع ن ســ ــ احــاً لا3ــد (ــب أن  ــادة م ــلاع أ ) مــ هــذه ال
ـل ة دون مقابل خلال سـاعات الع ر لس إدارة في ال اه أو ع م لـة قـد  ،م د معق ـ ـة ق وذلـ مـع مراعـاة أ

ام الأساسي. جب ال ة  ر   تفرضها ال

ادة    )151:(ال
     

ر  لــس الإدارة، أ اشــ ل م ــ عــ أن یُراعــى فــي ت ــادة ی ص ال ــة وفقــاً لــ ة ال ــل زراء أو ال لــس الــ قررهــا م ات  ا
ـادة وجـب 10( لـ ال ـال ل افره  ـا یلـزم تـ لـس الإدارة ع ي الدولة فـي م ا ة م ت ن ف ن، وإذا ان ) م هذا القان

دة اء هذه ال عد انق لس  انت قرارات ال ر، وإلا  ة خلال ثلاثة أشهر على الأك ال ال لة.   اس   ا
ادة (   )152ال

      

ــه  .1 ف ه أو و ــ ــ ع مــات  ــه مــ معل ــل  ه مــا ات غل أ مــ ــ ــراف ذات العلاقــة أن  ــر علــى الأ
رهـــا مـــ  ة وغ ـــر ـــة لل ال عامـــل فـــي الأوراق ال ـــة ال انـــت ن ـــا  ـــره أ ة لـــه أو لغ ـــل ـــ م ق ة، فـــي ت ـــر ال

عام ـات یـراد بهـا ال ل ع م  اشرة مع أ جهة تقـ ر م اشرة أو غ ة م ل ه م ن لأ م ز أن  ا لا  لات، 
. ه بذل ة مع عل ر ي أصدرتها ال ة ال ال ر في أسعار الأوراق ال   إحداث تأث

ة ( .2 ــ هــا ن ــاوز ق ة عقــد أ صــفقة لا ت ــر ز لل ــ ــرف ذ5لا  الها مــع  ــ %) مــ رأســ افق ة علاقــة إلا 
ـفقة وفقـاً  ـ هـذه ال عـد تق ة  ـ ـا زاد علـى تلـ ال ة ف ـر ة لل م ة الع ع افقة ال ع م ا ی لس الإدارة،  م

رو ال ط وال ا ئة. يلل     در بها قرار م اله

ل مـ  .3 رك في أ ع ا أن  دد س ة ت ر ة لل م ة الع ع افقة م ال ر م غ لس الإدارة  ز لع م لا 
ز لـه شأن ـ ة، ولا  ر ا الذ تزاوله ال ره في أحد فروع ال اب غ ه أو ل ا ر ل ة أو أن ی ر ة ال اف ه م

ـي حققهـا  الأرـاح ال ض أو  ع ـال ـه  ال ة أن ت ـر ة وإلا جـاز لل ـر ـص ال انـات ت مـات أو ب ي أ معل ف أن 
. ة لذل   ن

ـــرف ذ .4 عـــ علـــى ال ـــل إبـــرام صـــفقة مـــع ال ی ة، الإالعلاقـــة ق ـــفقة ـــر عـــة ال لـــس الإدارة عـــ  ـــاح ل ف
ه أو  ـل ـفقة ومـد م رفـي ال ـر  ه فـي ال ـاه ه أو م ـ هرـة عـ ح مات ال عل ع ال ها وج وشرو

ها. ه ف فع   م

ئــة  .5 افــاة اله ــراف ذات العلاقــة م ــفقات مــع الأ ة ل ــر ة فــي حــال إبــرام ال ــر لــس إدارة ال س م ــب علــى رئــ
ان  ع رف ذب مات ع ال عل انات وال ـرف  لى ال عة ومد الفائدة لل فقة، و ل ال العلاقة، وتفاص
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ـفقة  ذ ـي أن شـرو ال ـد خ ئـة، مـع تأك هـا اله ل دات ت ـ مـات أو م انات أو معل فقة وأ ب العلاقة في ال
رف ذ ة. مع ال ر ي ال اه لة وفي صالح م    العلاقة عادلة ومعق

د  ــددُ  .6 ــ ق ــلة  راف ذات العلاقــةالأــال ــرف ذ ال ــات ال ــالح وواج ــارب ال ــلة ب عــاملات ذات ال وال
ة ر فقات ال ذل ال ئة. و ادرة ع اله ة ال   وفقاً للقرارات والأن

ادة    )153(ال
       

اء ا .1 ـة وإشـراف الس اضـعة لرقا ـة ال ال ـز ـآت ال ر ـرف ال ة تقـد قـروض  ،ال ـاه ة ال ـر ز لل ـ لا 
ـر قرضـاً  ع ، و حة لهـ قروض م عل  انات ت ة ض فالات أو تقد أ لس إدارتها أو عقد  اء م لأ م أع
ـى  ائـه أو أ قرـب لـهُ ح ـل قـرض مقـدم إلـى زوجـه أو أب ن،  ـام هـذا القـان لس الإدارة وفقـاً لأح مقدماً لع م

ة. ان  الدرجة ال
ز .2 ــ ــى الدرجــة  لا  ــه ح ــاؤه أو أ مــ أقار لــس الإدارة أو زوجــه أو أب ــ م ــ ع ل ة  تقــد قــرض إلــى شــر

ر م ( ة أك ان  %) م رأس مالها.20ال
عــروض  .3 ر فــي تقرــره ال ــ ات أن  ــا ــب علــى مــدق ال ــادة، و ــام هــذه ال عــارض وأح لاً أ اتفــاق ی ــا قــع 

ة إلـــى تلـــ ال ـــر ـــة لل م ـــة الع ع ـــزام علـــى ال لـــس الإدارة ومـــد ال ـــاء م حـــة لأع انـــات ال قـــروض والائ
ادة. ام هذه ال أح ة  ر  ال

ادة (   )162ال
      

ــال الغــش وإســاءة  . 1 ــع أع ــر عــ ج ــاه والغ ة وال ــر ــاه ال ن ت ــؤول ــة م ذ ف لــس الإدارة والإدارة ال ــاء م أع
ة،  ل ـال ال ع ة اس ذ ف ل الإدارة ال ، و ر ذل غ ي  ق ل شر  ل  ة، و ر ام ال ن ول الفـة للقان ل م وع 

ـة  ذ ف ـائف ال ـ ال ـل مـ فـي م ابه و ة ونـ ـر ـذ لل ف س ال ـذ أو الـرئ ف ـدیر ال ـدیر العـام أو ال كل مـ ال
ا ا في ،العل ه ش ة والذی ت تع ذ ف ؤولي الإدارة ال لس الإدارة. وم ل م ه م ق اص  م

ـد ( .2 هـا فـي ال ص عل ـ ة ال ؤول ـأ 1تقع ال ـأ ال لـس الإدارة إذا ن ـاء م ـع أع ـادة علـى ج ) مـ هـذه ال
ن  عارضــ ــه ال ــأل ع ــة فــلا  الأغل ــاءلة صــادراً  ــل ال ــان القــرار م ــاع الآراء، أمــا إذا  إج عــ قــرار صــدر 

راضه  ا اع ا قد أث ان ى  هـا القـرار فـلا م ـي صـدر ف ـة ال ل اء عـ ال ب أحد الأع ة، فإذا تغ ل ر ال
ة  ـؤول ـه، وتقـع ال ـراض عل ه الاع اع ـه مـع عـدم اسـ ـه  ـالقرار أو عل ه  ت عدم عل ه إلا إذا ث ؤول في م ت

د ( ها في ال ص عل ادة ) 1ال قرار صام هذه ال أ  أ ال ة إذا ن ذ ف ها.على الإدارة ال   در ع
ة  . 3 قــ ه  ــ ــر معــزولاً مــ م ع ن آخــر،  ن أو أ قــان هــا فــي هــذا القــان ص عل ــ ــة م ــة عق أ مــع عــدم الإخــلال 

ــات  ــائي  ــ ق ــة صــدر ح ذ ف ة أو أ مــ إدارتهــا ال ــر لــس إدارة ال ــاء م س أو أ مــ أع ــل مــ رئــ ن  القــان
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ــت  ــی ال ال ع ــال الغــش أو إســاءة اســ ه لأع ــاب أ مــ ة أو الارت ــ علــى ل ــإبرام صــفقات أو تعــاملات ت ــام  ق
ن  ام هذا القان الفة لأح ال الح  فذة لهأتعارض م ة  ،و القرارات ال لـس إدارة أ شـر ة م ـ ه لع ل ترش ق ولا 

ــي ثلاثــ عــد م ة إلا  ــر ــة فــي ال ذ ف ــأ مهــام فــي الإدارة ال امــه  ة فــي الدولــة، أو ق ــاه ام علــى الأقــل مــ ةم  أعــ
ام تارخ عزله، وتُ  ادة (أح ن  )145ال لـس  م هذا القان ة م ـ دیـد لع ب ال ة، إأن شغل ال ـر دارة ال

لس إدارة جدید. ذافإ اب م ة لان م ة الع ع ة ال ئة دع ب على اله لس إدارتها  اء م ع أع  ت عزل ج
ادة (  )166ال

   
ق دع  .1 اهـ أن  ـةق ز لل ـة ال ة أمام ال ـة إذا  ائ ذ ف لـس إدارتهـا وإدارتهـا ال ة وم ـر ضـد ال

ٌّ أُ  ه أ ل قام  ة ع ه ضرر ن ن. ل  ام هذا القان الف لأح ه م   م
ة .2 ــر ال ــاه  ــ فــي لل ــ ال ــة ال ن فقــات القان افــة ال رداد  ــاً أ ياســ ة نفقهــا فعل ــائ ــروفات الق لــة فــي ال وال

ة اماة وأتعاب ال ر ة م ال ائ ـات فـي الـدع الدع الق ـ نهـائي  ـ في حـال صـدور ح اء صـدر ال سـ
ة ما  دعي) أو ضده، شر اه (ال الح ال ة ل ة ال   :أتيم ال

ة.  -أ ن فقات القان دة على تل ال ؤ دات ال   تقد ال
ة أ  -ب د دعي) دع  اه (ال ن دع ال ها الإضـ یهدفلا ت ـدعم ال ها  ىرار  ـاه ة وم ـر ال ـه أو  عل

الي.  ق ال ال ه  ر على سعر ال أث زاز أو ال ر أو الاب ه  أو ال
ادة (   )172ال

      
اء ا .1 ادة (اس اب وفقاً ل ال ال ال ؤجل لعدم اك ة ال م ة الع ع اع ال ن 183ج ـ ن،   ) م هذا القان

ـرو  ط وال ا ـ ـاه وفقـا لل ـع ال ئـة إلـى ج افقـة اله عـد م ـة  م ـة الع ع اع ال ة لانعقاد اج ه الدع ج ت
أن يال ئة بهذا ال   :أتيمُراعاة ما مع  ،در بها قرار م اله
ــدة لا تقــل عــ (  -أ ــاع  ــدد للاج عــد ال ــل ال ــة ق م ــة الع ع ة ال  ) واحــد21أن یــ الإعــلان عــ دعــ

ر  ماً. وع    ی
رقة الإ  -ب اع وفقاً ل ة للاج ن إعلان الدع ئة.أن  در بها قرار م اله ي    علان ال
ــام   -ج ــه ال ص عل ــا یــ ــاً ل ــة وفق دی ــة ال ق لة أو مــ خــلال وســائل ال ــ ــب م ــاه  ــار ال ــ إخ أن ی

ة.الأ ر   ساسي لل
ة م الإ  - د ة ب ة ال ل ئة وال ة اله ر ر ال ة.أن ت   علان في تارخ إعلان الدع

ــاني فــي  . 2 ــاع ال ــاع الأول، والاج عــد الاج ــان وتــارخ وم ــال وم ــاع علــى جــدول الأع ة الاج ل دعــ ــ ــب أن ت
ـــة  ع ـــاع ال ر اج ـــ ـــ فـــي ح ـــان صـــاحب ال ـــاع الأول، و ة الاج ـــ ني ل ـــاب القـــان ـــال ال حـــال عـــدم اك

ـ ــاره مــ غ ــة مـ  ـة وحقــه فـي إنا م ــا الع ـة وفقــاً ل ا ال ــل خـاص ثابــت  ــى ت ق لـس الإدارة   ــاء م ر أع
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ــة اق ــاه فــي م ــة ال ــان علــى أحق ــأن، و ئــة بهــذا ال ــدده اله ــة  ت ع ــال ال درجــة فــي جــدول أع عات ال ضــ ال
ــــلٍ مــــ  ة  ــــ ب ل لــــ ني ال ــــاب القــــان ات، وال ــــا لــــس الإدارة، ومــــدق ال ــــه الأســــئلة إلــــى م ج ــــة وت م الع

زعات إن وجدت. ان صاحب ال في ال ه، و ادرة ف ة والقرارات ال م ة الع ع اعات ال  اج
م .3 ات الع ع اعات ال ة وسـائل ز عقد اج اسـ ت علـى قراراتهـا ب ـ اه في مداولاتها وال راك ال ة واش

ي ط ال ا عد، وفقا لل ر ع  ة لل دی ة ال ق ئة   ال عها اله أن.في ت   هذا ال

ادة    )174(ال
      

ـا .1 لـب م ـى  ـة للانعقـاد م م ـة الع ع ة ال ة دعـ ـر لـس إدارة ال ن على م ـ ل ـر  ةه أو أك ـ لا تقـل عـ  ن
ــة خــلال (10( م ــة الع ع ة لانعقــاد ال جــه الــدع ة، علــى أن تُ ــر ــام مــ تــارخ 5%) مــ أســه ال ــة أ ) خ

لب اوز ( ،تقد ال ة خلال مدة لا ت ع اع30و انعقاد ال ة للاج ماً م تارخ الدع  .) ثلاث ی
ــد  .2 ال ر  ــذ لــب ال دع ال ــه الغــرض مــ 1(ــب أن یــ ــ ف ة وأن ی ــر ــي لل ــز الرئ ر ــادة ال ) مــ هــذه ال

ــه أســه  درجــة ف ــالي ال ق ال ــ ــاع شــهادة مــ ال الــب الاج قــدم  ها وأن  ــ اق ــب م ــي  ــائل ال ــاع وال الاج
ة. م ة الع ع اع ال ه ل انعقاد اج ل اء على  ة له ب ل رف في الأسه ال ر ال د ح ة تف ر  ال

ادة    )176(ال
      

ـة فــي  .1 م ـة الع ع ة لعقـد ال ـه الـدع ج م مقامـه، ت قــ ـ  ة، أو م ـر لـس إدارة ال س م لـب مـ رئـ ئـة أن ت لله
ة: الات الآت   إحد ال

ادة (  -أ ال دد  عد ال ما على ال ن ی ى ثلاث ن دون أن تدعى إلى الانعقا171إذا م   د.) م هذا القان
ة انعقاده.  -ب د الأدنى ل لس الإدارة ع ال اء م   إذا نقص عدد أع
ع خلل في إدارتها.  -ج ة أو وق ر ام ال ن أو ل الفات للقان ع م   إذا ت لها في أ وقت وق
اه  - د اه أو ال لب ال ة ل ر لس إدارة ال ة م ا ادة ( عدم اس ص ال ن.174وفقاً ل  ) م هذا القان

قــ رئــ .2 قة إذا لــ  ــا ــالات ال ــة للانعقــاد فــي ال م ــة الع ع ة ال م مقامــه بــدع قــ ة أو مــ  ــر لــس إدارة ال س م
ة.5خلال ( ر اع على نفقة ال ة للاج ه الدع ج ئة ت ئة، وجب على اله لب اله ام م تارخ  ة أ   ) خ

ادة    )180(ال
    

ن والقـــرارا .1 ـــام هـــذا القـــان ـــة مـــع مراعـــاة أح م ـــة الع ع ص ال ـــ ة ت ـــر ـــام الأساســـي لل ـــه وال ج ـــادرة  ت ال
درجــة  ــائل ال ــر ال داولــة فــي غ ــة ال م ــة الع ع ز لل ــ ة، ولا  ــر ال علقــة  ــائل ال ــع ال ر فــي ج ــال

ال.   دول الأع
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ــد ( .2 ـــام ال اء مــ أح داولـــة فــي ال1اســ ـــة حــ ال م ــة الع ع ن لل ــ ـــادة  ـــي ) مـــ هــذه ال ــرة ال قـــائع ال
ئة  ت اله ل اع، وإذا  اء الاج ف أث ةت ن ن ل اه  اه أو عدد م ال %) مـ 5( لا تقل عـ أو م

ة ــر ال ال ة  ،أســه رأســ د إضــاف ــ ــد أو ب ــة، إدراج ب م ــة الع ع ــال ال ــة جــدول أع اق ــدء فــي م ــل ال وذلــ ق
ا س الاج ة وجب على رئ ع ال ال الدول أع د على جدول الأع د أو ال ئة قـراراً  ،ع إدراج ال در اله وت

ة م ة الع ع ال ال د جدید إلى جدول أع اجب مراعاتها لإدراج ب رو ال ه ال دد ف   .ت
ادة (   )181ال

     
ر  ــ اءه ل ن أســ ــاه ل ال ااــ ــ ة وفقــاً لل ــر ــة لل م ــة الع ع ــاع ال ــج ــرو والإجــراءات ال  يط وال
أن. ئة بهذا ال   در بها قرار م اله

ادة (   )182ال
    

ـ  ـا یرأسـها أ ع ابه ه وفي حال غ هِ یرأسها نائ ا ة وفي حالة غ ر لس إدارة ال س م ة رئ م ة الع ع یرأس ال
، أ مـــ  لـــس الإدارة لـــذل ـــاره م لـــس الإدارة  ـــاء م ـــ وفـــي حـــاع لـــس الإدارة للع ـــار م یرأســـها أ ل عـــدم اخ

ــ  عل ــث فــي أمــر ی ـــة ت ـ ع انـــت ال ــاع، وإذا  ــة مقــرراً للاج ع ــا تعــ ال ــة،  م ــة الع ع ــاره ال ص ت شــ
ة هذا الأمر. اق اع خلال م لى رئاسة الاج اه م ی ة م ب ال ع ار ال اع وجب أن ت س الاج   برئ

ادة (   )184ال
      

ـــاب انعقادهـــا فـــإن ذلـــ  ـــال ن عـــد اك ـــة  م ـــة الع ع ـــاع ال ه مـــ اج لـــ ـــاه أو م ب أ مـــ ال ـــ إذا ان
قـررة فـي هـذا  ـة ال ـع فـي إصـدار القـرارات الأغل ـة، علـى أن ی م ة الع ع ة انعقاد ال اب لا یؤثر على ص الان

ن للأسه ال اع.القان لة في الاج ة وال   ق

ادة (   )186ال
      

ـادة ( .1 ـه ال ـت عل ت علـى 146مع مراعاة ما ن ـ رقـة ال ة  ـر ـام الأساسـي لل ـدد ال ن،  ) مـ هـذا القـان
ـاء م ـاب أع ان ت سـرا إذا تعلـ  ـ ن ال ـ ـب أن  ـة، ومـع ذلـ  م ة الع ع لـس الإدارة أو قرارات ال

ز  ـــ ، و ه ـــاءل ت فـــي أعـــزله أو  ـــ ن ال ـــ ت ان  ـــ ـــة ال دام آل اســـ ـــة  م ـــة الع ع اعـــات ال ج
روني أن. الإل ئة بهذا ال ادرة ع اله رو ال ط وال ا ال زام  ة الال   شر
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ـــادة ( .2 ـــه ال ـــت عل لـــس الإد178مـــع مراعـــاة مـــا ن ـــاء م ز لأع ـــ ن، لا  ـــان راك فـــي ارة الا) مـــ هـــذا الق شـــ
فعـة  علـ  ـي ت ة عـ إدارتهـ أو ال ـؤول ه مـ ال ـإبراء ذمـ اصة  ة ال م ة الع ع ت على قرارات ال ال

ة. ر ه و ال لاف قائ ب الح أو  عارض ال علقة ب  خاصة له أو ال

ادة (   )193ال
     

د الأدنى لرأ قل ال ة العامـة عـ ثلاب ألا  ـاه ة ال ر در لل ُ ال ال ن درهـثـس ال ـ ز تعـدیل هـذا  ، مل ـ و
قرار م  د  اء على ال زراء ب لس ال ئةام لس إدارة اله س م راح م رئ   .ق

ادة (   )194ال
    

ـل إصـد .1 جب قـرار خـاص علـى  اه  افقة ال ع م ن ی ام هذا القان ار لأسـه جدیـدة بزـادة مع مراعاة أح
در. ُ ال ال  رأس ال

ـــدر،  .2 ُ الها ال جـــب قـــرار خـــاص زـــادة رأســـ ـــدر أن تقـــرر  ُ امـــل رأس مالهـــا ال فاء  عـــد اســـ ة  ـــر ز لل ـــ
اص خـلال ذ هذا القرار ال ف لس إدارتها ت ب على م ات ) 3( و ـر القـرار ا مـ تـارخ صـدوره وإلا ثـلاث سـ ع

ة إلى  ال رة.كأن ل   ذ دة ال ذها خلال ال ف ي ل ی ت  مقدار الزادة ال
دیدة. .3 در مقدار الزادة وسعر إصدار الأسه ال ة ال ر  ی قرار زادة رأس مال ال
ــ  .4 ق علقــة ب ــام ال ــأنها الأح ــع  ــة ف ــاً ع ــ ح ــدر ت ُ ة ال ــر انــت الزــادة فــي رأس مــال ال إذا 

اردة به ة ال ص الع ن.ال  ذا القان
ئة قرار  .5 در اله در. اً تُ ة ال ر ال ال ط زادة رأس ا ه شرو وض دد ف   ت

ادة    )197(ال
   

اد أرقــام ( .1 ــ ــام ال أح ن 292و 283و 229و 226و 225و 224و 223دون الإخــلال  ــ ن،  ) مــ هــذا القــان
دیـدة الأسـه ال ـاب  ة فـي الاك اه ح الأول ـل شـ ،لل ـل  ة أو و ـر ـام ال ر علـى خـلاف ذلـ فـي ن

در. ال ال ادر بزادة رأس ال  القرار ال
ـ  .2 ئـة القـرار ال لـس إدارة اله ـدر م ، و قابـل مـاد ـر  ـاه آخـر أو للغ ـة ل ع حـ الأول اه ب ز لل

ة. ع ح الأول رو وإجراءات ب   ل

ادة    )204(ال
      

ةاب على  . 1 ر د ل ض ع ف ةالها رأس ت ض رق  م رقة أ ف ام وف ال ن  هذا أح ا  القان زام    أتي:الال
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 .الهيئة من قرار بها يصدرالضوابط والشروط والإجراءات التي   -أ
ــر   -ب ــ قــرارن ط والإجــراءات ال ا ــ ض وفقــاً لل فــ ئــة يال ــددها اله ّ أن علــى ت ــ  رأس مقــدار الإعــلان ی

ــــال ــــل ال ضال ق عــــده فــــ ــــة و ض نفــــاذ وتــــارخ ســــه ــــل وق فــــ ا أن الــــدائ وعلــــى ،ال ة قــــدم ــــر  لل
دات ة ال نه ال ماً ) ثلاث 30( خلال لدی ر  تارخ م ی ضإ ن ف   .علان قرار ال

ـــة الإ .2 ـــال بـــرد جـــزء مـــ الق ض رأس ال فـــ ــان ت ـــر إذا  ـــإبرائه مـــ القـــدر غ ـــاه أو  ة للأســـه إلـــى ال ســ
ــ ــهال ــة الأســه أو مــ جــزء م ع مــ ق عــاد  ،دف ــاته فــي ال ل ا  ــل الــدائ الــذی قــدم ض ق ف ــال ج  ــ فــلا 

ـــد ( ر فـــي ال ـــذ ا علـــى ب/1ال ـــل نه أو ح ن مـــا حـــل مـــ دیـــ فى هـــؤلاء الـــدائ ـــادة إلا إذا اســـ ) مـــ هـــذه ال
ها. ل م ا ل  فاء  لة لل ف انات ال  ال

ادة (   )219ال
  

ــدر . 1 ــال ال ض رأس ال فــ ــراء ل ــان ال ر تلــ الأســه إلا إذا  ــ ها أو أن ت ة أن تــرته أســه ــر ز لل ــ   لا 
ب في الأراح. ة ولا ن م ة الع ع ت في مداولات ال ل الأسه ص ن ل دها لا  ، وع هلاك الأسه   أو لاس

اء ا .2 ـ مـسـ ــد ح ــادة هـذه) مـ 1( ال ز ،ال ة ـ ـر ـ لل ــى يال ـها علـى م ـ ناســ تأس  الأقــل علـى نامال
افقة عدو  ة م ع ـة ال م ة شـراء الع ـ ها%) مـ 10( عـ تزـد لا ن ـد أسـه ـرف ق هـا ال ل ـأ ف  مـ شـ

ال ــرفات أشــ ــرفات  ال اقلــةــا فــي ذلــ ال ــة، ال ل ــرووفقــاً  لل ط لل ا ــ ــي والإجــراءات وال  بهــا ــدر ال
ئـة، مــ قـرار ز ولا اله ــابا ــ ــة أسـه ح ز ـاب ضــ ال ني ال اعـاتا فــي القــان ــ ج ع ــة ةال م  ولا الع
تلها  ن  ة مداولات في ص ع ة ال م ب ولا الع ـ هـا نقـل یـ أن إلـى الأرـاح مـ ن  وفـي إلغائهـا، أو مل
ة مال رأس فض الأسه تل إلغاء حال ر لغاة، الأسه عدد ال ع ولا ال ة ت ل ضال ع الـة هذه في ف  ال

ام ادت لأح ن  هذا) م 204) و (202( ال  .القان

ادة (   )222ال
    

ــة  .1 لــ أ أوراق مال ــه مــ ت ص ل ــة لأ شــ ــاعدة ماد عــة لهــا، تقــد م ة تا ة أو أ شــر ــر ز لل ــ لا 
أتي: جه خاص ما  ة ب اد اعدة ال ل ال ة، وت ر درها ال   ت

  وض.تقد قر   -أ
ات.  -ب ا أو ه   تقد هدا
ان.  -ج ة  ر ل ال   تقد أص
ص آخر.  - د زامات ش فالة لال ان أو    تقد ض
داد أ م ا  -ه ققها ل ي ت الها أو الاراح ال ة أو أم ر ات ال ا دام أ م اح ص.اس زامات ذل ال   ل
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ة  .2 ر ات تقدمها ال انات أو تعهدات أو تع ة أ ض ال اعدة ال ل ال ـة خـلال لا ت غ عهد ال لأ م م
رح أو  ة  ل ة.اأ ع ر اب في أسه ال    ك

 
د (ا .3 ام ال اء م أح ـال 1س اشـرة اع ز ل ر رف ال ل ال ة م ق رخ ات ال ر ز لل ادة،  ) م هذه ال

ـــ ص ل ـــل، تقـــد القـــروض لأ شـــ ة أن  هال ات شـــر ـــر ـــدرها تلـــ ال ـــة ت لـــ أ أوراق مال لا مـــ ت
ـرعات  عـارض مـع ال ـا لا ی لائهـا الآخـر و هـا لع ة لا ت ل ـ هـا أ شـرو تف ـي ت ت القروض ال

. ز ر رف ال ارة لد ال ة ال   والان

  
ادة    )224(ال

     
ي وذل خلال ثلاثة .1 رات ر الاس عرض الأسه على ال ة أن  ر لس إدارة ال أشهر مـ تـارخ صـدور  على م

ة ر اه في ال ي  رات ر الاس ل ال افقة على دخ ال اص  ط القرار ال ا ـة شـرو أو ضـ عـد مراعـاة أ ، و
أن ئة في هذا ال عها اله  .ت

هـا  .2 ـار إل ر ال لاثـة شـه ـرة ال ي خـلال ف رات ر الاسـ دیدة على ال عرض الأسه ال لس الإدارة  ق م إذا ل 
ـاوز (1د (في ال ـرة لا ت اب بهذهِ الأسه خلال ف الاك ي  رات ر الاس ق ال ادة أو إذا ل  ) 30) م هذهِ ال

ـــر  ة لإدخـــال ال ـــر ـــة بزـــادة رأس مـــال ال م ـــة الع ع ـــر قـــرار ال ـــه اع مـــاً مـــ تـــارخ عرضـــها عل ثلاثـــ ی
. أن ل  ي  رات   الاس

ادة    )227(ال
   

لــس الإدارة مــا لــ ت .1 الدولــة وجــب علــى م ــة  ال اق ال ها فــي أحــد الأســ ــها قــد أدرجــت أســه عــد تأس ة  ــر ــ ال
ــة إصــدار شــهادات الأســه بــدلا مــ  ة ال ــل ــار لــد ال ل ال ــ ال ة  ــر ــد ال خــلال ثلاثــة أشــهر مــ ق

. ص الأسه ارات ت  إخ
لس الإ .2 اء م ان على الأقل م أع قع شهادات الأسه ع ـي ی ـاه وعـدد الأسـه ال ها اسـ ال ر ف ذ دارة و

ــهادة وأرقــام  ــل لل ل ــدفع والــرق ال ــة وتــارخ ال ع مــ هــذه الق ــدف لــغ ال هــا وال ق فــاء  ــة ال ف ــب بهــا و اك
ـــدر  ة ال ـــر هـــا ورأس مـــال ال ل ـــي  ص الأســـه ال رخ ـــال ـــادر  ـــي ومـــدتها، وتـــارخ القـــرار ال زهـــا الرئ ومر

ــ س ال أســ ، ب ــهادات مقــام الأســه م هــذه ال ة، وتقــ زر ــ فــا بهــا  و عهــا والاح ق إصــدار شــهادات الأســه وت
اً إ رون ئة  ، وذلل درها اله ي ت ط ال ا أنفي وفقاً لل    .هذا ال
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ز  .3 ـ ، ولا  ة الأسـه امل ق فاء  ى ال ل شهادة الأسه ح ة ب ر زام ال ة أرجئ ال ه مق ة ال انت ق إذا 
ة.ت ر ة الى ال ص الع ة تل ال عد نقل مل ة إلا  ص الع ل ال ي ت  ل الأسه ال

ادة (   )229ال
     

ل  .1 ـ ر قابلة لل انت قابلة أو غ اء  داول س ك قابلة لل دات أو ص در س ئة أن ت افقة اله عد م ة  ر ز لل
ة ل او ق م ة  ر   ل إصدار.إلى أسه في ال

املة. .2 ه  ق فاء  اً إلى ح ال د أو ال اس قى ال  ی
ـرة الإصـدار أو شـرو الإ .3 ك إلـى أسـه إلا إذا نُـص علـى ذلـ فـي ن ـ دات أو ال ـ ـل ال ز ت صـدار، لا 

ر  ك غ دات أو ال ة لل ال ل  ل إفإذا تقرر ال ة ال ـ إلزام د أو ال ـ الـ ال ـان ل وحـده لى أسه 
. د أو ال ة لل ة الاس ض الق ل أو ق ل ال     ال في ق

اد ( .4 ــ ــام ال اء مــ أح ــادر 199، 198 ،194اســ ــاص ال جــب القــرار ال ة  ــر ز لل ــ ن،  ) مــ هــذا القــان
ل  ـــ ك قابلـــة لل دات أو صـــ افقـــة علـــى إصـــدار ســـ ـــل تلـــ إال ـــ ت ر الها عـــ  ، أن تزـــد رأســـ لـــى أســـه

دا ك أت ال الها.إو ال   لى أسه في رأس
ادة (   )230ال

      
ــة  .1 م ــة الع ع جــب قــرار خــاص صــادر مــ ال ــ أخــر  ك وأ أدوات دی ــ دات أو ال ــ ن إصــدار ال ــ

ة ر ك ،لل دات أو ال عد إصدار ال دید م لس الإدارة في ت ض م ز لها تف  .و
ئة قرار  .2 در اله .ت ك وأ أدوات دی أخر دات أو ال ط وإجراءات إصدار ال ا ه شرو وض دد ف   اً ت

ادة (   )232ال
        

ب فـي  ـ ة، ن ـر ال ال لت إلى أسـه فـي رأسـ ي ت ك ال دات أو ال لة ال ها ح ل عل ي  ن للأسه ال
زعهـا عــ قــرر ت ــي ی ــرة الأرـاح ال ص ن ــل، مــا لـ تــ ــي جــر خلالهـا ال ـة ال ال ة ال ــ إصــدار تلــ أو شـرو  ال

. ر ذل ك على غ دات أو ال   ال
ادة (   )238ال

     
ئــة  ــل مــ اله هــا لــد  ة م ــ دع ن ئــة، وتــ ــددها اله ــي ت ط ال ا ــ ــ ال ة وف ــر ة لل ــ ــة ال ال انــات ال ــر ال ت

ة ل ة. وال   ال
ادة    )243(ال
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عــرض علــى  .1 ة و ــر لــس إدارة ال ه مــ م ــر یــ ترشــ ات أو أك ــا ة عامــة مــدق ح ــاه ة م ــل شــر ن ل ــ
افقة. ة لل م ة الع ع  ال

ات . 2 ا ة تدق ح ة شر م ة الع ع ـ تُع ال لـس إدارة ال ض م ز تفـ ـ دیـد ولا  ة قابلـة لل ـدة سـ ة فـي هـذا ل ر
دة تزـد ع ة ل ر ال دق  ة ال ل دق ع ة ال لى شر أن، على ألا ت ـة مـ تـارخ 6( لـىال ال ـة م ات مال ة سـ ) سـ

ة ر ال دق  ها مهام ال ل هاء  ،ت عد ان ة  ر دق لل ال ال ؤول ع أع ر ال ر ال الة تغ ع في هذه ال ) 3(و
ز إعاد ة، و ات مال عد مرور ال تل ة تعثلاث س ة  ر ات ال ا دق ح ة ل س مال على الأقل ) 2(ر

ها ام تارخ  اف عل ر ت ات أو أك ا ة تدق ح س تع شر أس د ال ة ع ر ي ال ؤس ز ل ها، و هاء مدة تع ن
ة  ال ة ال ة لل م ة الع ع ال ال هاء أع لى مهامها ل ان ث ت ئة   .ىالأولاله

ـأن، علـى أن  .3 ة فـي هـذا ال ـر لـس إدارة ال ض م ز تفـ ـ ات ولا  ـا ـة أتعـاب مـدق ال م ـة الع ع دد ال ت
ة. ر ات ال ا ضح هذه الأتعاب في ح   ت

ادة (   )255ال
     

ة  .1 ةشــر ــاه اصــة ال ة هــي ال ــر ــي ال ــاه عــدد قــل لا ال هــا ال ــ عــ ف ــوُ  ،اث الها ق  أســه إلــى رأســ
ة او ة م ةالا الق ها تدفع ،س امل ق ها أ رح دون  ال اب في م ـع رـ عـ وذلـ عـام، اك ق  علـى ال

س عقــد ــزاموالا تأســ ــام ل ن  هــذا أح ــا القــان علــ ف ل ی ــ س، ال أســ ــاه ــأل ولا وال ة فــي ال ــر  فــي إلا ال
ه ما حدود ها أسه م ل    .ف

ــد مــاء ســا .2 ــاه لعــدد الأدنــى ال قــرر ال ــد ال ــادة، هــذه) مــ 1( ال ز ال صلل ــ ــار  ــ س الاع  تأســ
لــ ةســه فــي الامــل الأ وت ةال ــر ة مــال رأس مالــ ــأل ولا اصــة،ال ــاه ــر زاماتهــاا عــ ال  ــدود إلا ل
ة ال في مال رأس ر ها، عقد ال ب تأس ع أن و ة اس ی ر ارة ال ة" ع ـاه ة  - خاصـة م صشـر ـ  ال

احــد ـــر ، "ال ـــه وت ـــام عل ة أح ة شـــر ـــاه اصـــة ال اردة ال ن  هـــذا فـــي الـــ عـــارض لاـــا  القـــان هـــا، مـــع ی  ع
زر در ال س إجراءات قراراً  و ة وإدارة تأس ص شر احد ال ة ال اه ا ال اصة  ف ال ها. ی ع   و

ادة    )257(ال
   

لها ار  .1 ـ ة وت ـر س ال اذ إجـراءات تأسـ لى ات ائها ع اث ت قل عدد أع ه لا  ة م ب ن ل ؤس ال
ة م ن الل ة وت هات ال دات والدراسـات ؤ لد ال ـ افة ال ال  ة ودقة واك املة ع ص ة  ل ئ ولة م

ص  س وترخ ة تأس ل ص ع ا  ة ف ع هات ال قدمة إلى ال قارر ال ة وال ة وفـي حـال شـر ـر د ال ل وق وت
ة. ؤسس مقام الل م ال ق احد  ص ال  ال
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ض  .2 ـــ تفـــ ؤس ـــة ال ز لل س أـــ أســـ ـــاز إجـــراءات ال عـــة وإن ا ـــر فـــي م ص مـــ الغ ـــائها أو شـــ حـــد أع
عها  لد ي ت ط ال ا ة وف ال ة ال ل زارة وال زارةال أن. ال   في هذا ال

ادة (   )279ال
          

اد ( .1 ام ال د () و 118) و(117مع مراعاة أح ادة 1ال ة في ) 109() م ال ة الراغ ر ز لل ن،  م هذا القان
اذ ما  ئة ات افقة اله عد م ة عامة  اه ة م ل إلى شر  :أتيال

اب العام   -أ ر الاك ع ع  ة (ما لا یزد على أن ت .%70ن ق عد ال ة  ر ال ال   ) م رأس
اب العام.  -ب رحها للاك الها و جب قرار خاص بزادة رأس   إصدار أسه جدیدة 

ـــرح الأ .2 ـــع و ط وشـــرو ب ا ـــه ضـــ ـــدد ف ئـــة قـــراراً ت ـــدر اله ل ت ـــ ة لل ـــر ل ال ـــ ـــد ت ـــاب عـــام ع ســـه فـــي اك
ة العامة. اه ني لل  القان

اءً م ح ا .3 د (س ادة1ال ـة ) 215( ) م ال ـة أو الع قد ـ ال ؤس ز تداول أسه ال ن، لا  م هذا القان
ل عد ت ة  ر ة لل ة أشهر على الأها إلى شر ل س ة عامة ق اه ـالي  قلم ق ال ـ دأ م تارخ إدراجهـا فـي ال ت

د اةفـي  هاالدولة أو م تارخ ق ـ ات ال ـر ـة فـي حـال ال ة ال ـل ـار لـد ال ل ال ـ  ،مـ الإدراج ال
ــ نهــا أســه مؤس ــا یــدل علــى  ؤشــر علــى هــذه الأســه  ــر  ،و ــه   وت ــب  ــادة علــى مــا  ــام هــذه ال أح

ل  ال ق ن في حالة زادة رأس ال ؤس ر.  اال رة ال هاء ف  ن

اءً  .4 ـ ال اس ـد ( (أ) مـ فقـرةمـ ح ـادة، و  ) مـ1ال ـد (هـذه ال ـادة () مـ 1ال ز مـ هـذا القـان) 117ال ـ ن، 
ــاب العــام  ــ الاك ر ــع عــ  ة عامــة أن ت ــاه ة م ل إلــى شــر ــ ــة فــي ال ة الراغ ــر ــد علــى لل ة مــا یز ــ ال

قررة  د ((أ)  في الفقرةال ئـة) 1م ال لـس إدارة اله افقـة م عـد م ـادة  ـو  ،م هـذه ال ـرو ال ط وال ا ـ  يوفقـاً لل
ر  اء على اق زراء، ب لس ال ئة.در بها قرار م م  اح اله

ادة (   )292ال
   

ـام  .1 ــد ق عـ ع صی عـة أو شــ ــراء م ـأن  ئـة بهــذا ال ـادر عــ اله ـددها القــرار ال ــة  ـام أو مرت  ــأ الق
ـــرف اذ إلـــى یـــؤد ت ـــة أوراق أو أســـه علـــى الاســـ ل قابلـــة مال ـــ ات إحـــد رأس مـــال فـــي لأســـه لل ـــر  ال

ة ـــاه ـــة العامـــة ال ؤس ـــي دولـــةال ال ها رحـــت ال ـــابا فـــي أســـه هاأ أُدرجـــت أو عـــام ك اق إحـــد ســـه  الأســـ
ة ال ام الدولة ال أح زام  ادر ع القرار الال أن الا ال ئة  اذاله   .س

ـ  .2 أنه  ل ي  ق اً  اذ شر ات الاس ل ئة ل ع ادرة ع اله رو والاجراءات ال ز أن ت ال
ه فـي ة مل ه فـي  بلغت ن ـازل عـ اسـه ال ـاه  ـة ال ئـة أن یلـزم أقل ـددها اله ـي ت ة ال ـ ـال ال رأس ال
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ــددها  ــي ت ة ال ــ ــ ال ل ــ  ــاه م ــة ال ــ لأقل أنــه  ــي  ق اً  ه وشــر ــال هــا ل ذ عل ــ ة ال ــر ال
ئـة أ ـددها اله ـي ت ة ال ـ ـال ال ـه فـي رأس ال ة مل ـ ا مـ بلغـت ن ئة أن یلزمـ ه اله ـازله عـ أسـه ـل ت ق ن 

ــادرة عــ  اذ ال ــات الاســ ل ــرو وإجــراءات ع ــة ل ّ ــام القــرارات ال فــ مــع أح قابــل ی لــه  ه وذلــ  ــال ل
ازل. ل ال ة م ال ة الأوراق ال ات نقل مل ل ذ ع ف ئة ت لى اله ئة، وت   اله

ةز  .3 ر در  رأس مالها تزد أن خاص قرار جب لل اذالا بهدفال ة علـى سـ ـة شـر  أسـه وإصـدار قائ
الح جدیدة اء ل ر اه أو ال ة تل في ال ر ذ ال ها ال ى  عل اد وت ـ ام ال اذ م أح ة الاس ل ع

ن 199، 198، 197(   .) م هذا القان
  
  
  

ادة (  )293ال
     

ــررة فــ ــراف ال ــ الأ ــادة مــع عــدم الإخــلال  ــام ال الفــة أح ص  ــام أ شــ ــت ق ــاء، إذا ث ء إلــى الق ــ ي الل
ـزاءات 292( ـر مـ ال ـاذ واحـد أو أك ئـة ات ـأن، جـاز لله ئـة فـي هـذا ال ـادر مـ اله ن أو القرار ال ) م هذا القان

ة:   الإدارة الآت
ددها  .1 ي ت ة ال ب وفقاً للآل الف مهلة لل ح ال الفة وم ال ه إنذار  ج ئة.ت  اله
ب .2 ـــ ـــ إلـــى حـــ ال اذ وذل الاســـ هدفة  ـــ ة ال ـــر لـــس إدارة ال ة م ـــ رشـــح لع ـــالف مـــ ال   حرمـــان ال

ئة. دده اله ذ الإجراء الذ ت ف  أو ت
الف  .3 ة ال ة. إذاتعل أو إسقا ع ر لس إدارة ال اً في م  ان ع
ة وذ .4 م ة الع ع اعات ال ت في اج الف م ال الفة.حرمان ال ه ال ت   ل في حدود القدر الذ ت
ئة. .5 ة جزاءات إدارة أُخر تقررها اله  أ

ادة (   )302ال
    

در .1 ف رأس مالها ال ة ن اه ة ال ر ة لل راك ائر ال لس الإدارة خـلال ( ،إذا بلغت ال ) 30وجب على م
ئــــة زارة أو لله ــــاح للــــ مــــاً مــــ تــــارخ الإف اصــــه  – ثلاثــــ ی ــــب اخ ــــة  -ــــل ح ــــة الدور ال ائ ال   عــــ القــــ

ة اع خلال  ،أو ال ة للاج م ة الع ع ة ال ـر ثلاثـ  )30(دع ة، لل مـاً مـ تـارخ الـدع ـاذ قـرار فـي ی ات
ها خاص  ـا اشـرة ن ة في م ر رارة ال ـدد لهـاأاس ـل الأجـل ال ة  ،و حلهـا ق الـدع لـس الإدارة  قـ م وإذا لـ 

ة رفــع لاج ــل ــل ذ م ع جــاز ل ضــ ــة إصــدار قــرار فــي ال ع ــة أو تعــذر علــى هــذه ال م ــة الع ع ــاع ال
ن.  ام القان ها وفقاً لأح ف ة وت ر لب حل ال ة  ة ال  دع أمام ال
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د ( .2 ة وفقا ل ال م ة الع ع ة ال د دع ة ع ر لس إدارة ال ع على م ادة مراعاة1ی  :أتيما  ) م هذه ال
ــه   -أ ــدة م ع لــة ال ــة إعــادة اله ة خ الــدع ة، تعــ أن یرفــ  ــر ــا ال رار ن اســ لــس الإدارة  إذا أوصــى م

ـة  ـدو وخ ة دراسـة ال ـ ة م الـدع رفقـة  لة ال ة إعادة اله ن خ ب أن ت ات، و ا وتقرر مدق ال
ذ. ف ي لل دول الزم ن وال ة الدی  معال

لس الإد  -ب ة تقرـر مـدق إذا أوصى م الـدع ها، تعـ أن یرفـ  ـف دد لهـا وت ل الأجل ال ة ق ر ل ال ارة 
ــالي مــع  ــارها ال ة وم ــر لــس إدارة ال ــدة مــ م ع ــي ال ة وجــدولها الزم ــر ة ال ــف ــة ت ات وخ ــا ال

فٍ  ح م ئة. ترش ه اله اف عل ر م ت  أو أك
ــة إعــا .3 ــذ خ ف لــس الإدارة الإشــراف علــى ت لى م ــ ــل ی ــر  قر ئــة ب ــار اله لــة وإخ ثلاثــة أشــهر عــ ) 3(دة اله

ـارٍ  ـ م ئـة تع افقة اله ل على م عد ال ز له  ي، و دولها الزم زام  ة ومد الال ذ هذه ال ف ائج ت  ن
ـار مـالي آخـر فـي  ماليٍّ  ـ م ـالي وتع ـار ال ئة إقالة ال ة، و لله ذ ال ف ه في إعداد وت عاون حـال ل

ه. ة  ا هام ال ال امه    عدم ق
  

ادة (  )357ال
        

غرامـــة مقـــدارها  امـــه  فـــذة لأح ن والقـــرارات ال ـــام هـــذا القـــان ـــ أوضـــاعها وأح ف ة فـــي حـــال عـــدم ت ـــر   ) 100(تعاقـــب ال
دأ  ر، و م تأخ ل ی م امائة دره ع  اب هذه الغرامة م ال ارخ ح الي ل ف الأوضاع.اال قررة ل دة ال هاء ال   ن

  
ـــــ ( ـــــاد رق ن الات ـــــان ـــــى الق ة 2ـــــاف إل ـــــ ـــــه مـــــ 2015) ل ـــــار إل ـــــدة  ال ـــــأاد جدی ـــــرر166( :مارق    ،)1( ) م

رر166و( رر،354و( )،2( ) م ها الآتي: ) م   ن

ادة ( رر (166ال   )1) م
      

ز .1 ـــا ـــ عـــ ه ل ـــاه م ـــأو ل ق ة دعـــ  اأن  ـــائ ه ق اســـ ـــة  ـــة ال ـــة عـــ  أمـــام ال ا ون
رف ذ ة ضد أ  ر ة  ال ر ال ة، ضرارالأ عصلة  ر ال قت  ي ل هاكـو  ال ـة عـ ان ات ـاه  هال ـات ت اج ال

ن آخر،  ن أو أ قان عا لهذا القان ة ت ر أتي:ال ر لذل ما   وُ
اك ن  أن  -أ هاك ه ة.قد ل اجب لضرر أو ان ر   ال
ن   -ب ــ ــه  أن  ــت ف قــت الــذ ارت ة فــي ال ــر ا فــي ال ــاه ــدعي م ــالال ــل الــدع  الأع ــب هــذه م ، أو اك

قت فة في ذل ال انت له هذه ال ص  ه م ش ص أو أسه ة ذل ال ل ل م ة ت فة ن  .ال
ن   -ج دعيأن  ع لل دع م ل على أو لل ة.م  )%10(الأقل  أسه ت ر ال ال  رأس
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ــه   - د ابها وتــ رف ــي برفــع الــدع وأســ لــب خ ة  ــر لــس إدارة ال ــدعي قــد تقــدم ل ن ال ــ ــب ُ أو لــ أن 
ه  لسعل ما. ثلاث  )30(خلال  ال  ی

دات الــدع   -ه ــ ــ م ــه أن ت ــار إل لــب ال ة مــ ال ــ ــادة، فــي الفقــرة ن قة مــ هــذه ال ــا ل ال وتفاصــ
ع ا ها.ج ف ال ب قدم  ة على ال ر ث ال د الأخر ل ه  ل

ـد (لا  .2 ـام ال ـدع وفـ أح دعي أو ال ـه 1ز لل ـدعى عل ة مـع ال ـ ه أو ت ـال ـادة إجـراء م ) مـ هـذه ال
ل  في هذه الدع  امل ع تفاص اح ال عد الإف ة  افقة ال ة أوبدون م ال رحة. ال ق ة ال  ال

ـادة، في حال صدور ح .3 ام هـذه ال دع وف أح دعي أو ال الح ال د  ل ـات تعـ ع ـ بـرده وال ـة مـا ح مل
اء ع  اسـ ة،  ـر ـة  ردالأضرار إلـى ال ن فقـات القان ـدعال ـدعي أو ال ـ إلـى ال ـاً  نفقهـاأ يال لـة فـي فعل وال

امــاة، ة وأتعــاب ال ــائ ــروفات الق ــة  ال افــ ال غــي أن ت ــةو فقــات ال ــة هــذه ال ــة علــى ق ن    القان
ــة  إذا تأكــدت د ــ  هــا و أن الــدع لــ ت ــاه ف ة أو ال ــر ــه أو ال ــدعى عل ال هــا الإضــرار    ــان الغــرض م

الي. ق ال ال ه  ر على سعر ال أث زاز أو ال ر أو الاب ه   أو ال

ادة ( رر (166ال   )2) م
   

ز ـــاه  ـــ ـــاهل عـــ أو ل ـــ م ق ة دعـــ  اأن  ـــائ ه ق اســـ ـــة  ـــة ال ـــرفضـــد  أمـــام ال   أ 
ة  ذ ر ال ه  ضرارالأ عصلة  قت  ي ل هاك ال ة ان ام ن ن آخرأح ن أو أ قان   .هذا القان

ادة ( رر354ال   ) م
    

ـــاد اردة فـــي ال ـــة الـــ زاءات الإدار ـــال عاقـــب 293( ةدون الإخـــلال  ن،  ـــان ـــي غرامـــةال) مـــ هـــذا الق لا تقـــل عـــ  ال
ــام والقــرارات ) 10,000,000( لــىمائــة ألــف درهــ ولا تزــد ع) 100,000( ــل مــ خــالف الأح ــرة ملایــ درهــ  ع

ـادرة عـ  ـة والقـرارات ال ن أو فـي الأن اردة فـي هـذا القـان اذ الـ ـات الاسـ ل اعد وشـرو وإجـراءات ع ة لق ّ ال
ئة.   اله

   
ادة (یلغى تعرف  ارد في ال راف ذات العلاقة) ال اد رق (1(الأ ن الات ة 2) م القان ه. 2015) ل ار إل   ال

   
ـام  .1 هـا أح ـر عل ـي ت ة ال ات القائ ر ـاد رقـ (على ال ن الات ة 2القـان ـ ارـة  2015) ل ات ال ـر ـأن ال

ف أوضاعها  امت ف وأح ل ه ا ی ة م تارخ الع ن خلال مدة لا تزد على س قان م  رس ز مـد بهذا ال ـ ، و
زر. راح ال اء على اق زراء ب لس ال قرار م م اثلة  دة أخر م دة ل  هذه ال
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ــد ( .2 ــ ال ة  ــر ــزام ال ن، فــي حــال عــدم ال قــررة بهــذا القــان زاءات ال ــال ــادة ) مــ هــذه ال1مــع عــدم الإخــلال 
ن. ام هذا القان ة حُلت وفقاً لأح ر ر ال   تع

   
س  ا  ن،  قان م  رس ة وقت نفاذ هذا ال ات القائ ر س أ م ال د تأس ة أو عق ة الأساس ز تعدیل الأن لا 

اً م  ا اشر ن ة تُ ر انت ال ى  الس إدارتها، م ات أو م ر ا في تل ال ة ال اه ة م ة ذات ن الأن
ادة. ل إجراء ی على خلاف هذه ال لاً  ا قع  ة، و ة ال ل افقة ال عد م ي، إلا  رات   الأثر الاس

   
ادة رق ( .1 اد رق (م ) 329تُلغى ال ن الات ة 2القان ه 2015) ل ار إل  .ال
اد رق (یُلغى   .2 ن ات قان م  رس ة 19ال اشأن الاس 2018) ل ي ال  ر.ار الأج
ام هذا یُ   .3 عارض مع أح الف أو ی ل ح  ن لغى  قان م  رس  .ال

  



25 
 

  في شأن الشرآات التجارية  2015) لسنة 2بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (تعديل بمرسوم بقانون اتحادي 

 

   
علقـــــة بُ  عـــــدیلات ال ال ـــــل  ادص ـــــ ع ـــــ ن  )329و( )151) و(10( ال قـــــان م  رســـــ هـــــا فـــــي هـــــذا ال ـــــار إل   ال

ة أشهر م تارخ  وذل رهعد س ة ن ردة الرس  .في ال

   
ر  ــر هــذا ال ن، یُ قــان م  رســ عة مــ هــذا ال ــا ــادة ال ص ال ة، مــع عــدم الإخــلال بــ ــدة الرســ ر ن فــي ال قــان م  ســ

ه  ل     .02/01/2021م تارخ وُع
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
    

    
 

  
  
  
  
  
  
  
  

_________________________ 
ا  صدر ر ا فيع أبق    : يلرئاسة 

خ : ار   هـ 1442 / / صفر 10 ب
: اف ر/ / 27 ال   م 2020 س


